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  شروط الوقف وفق آخر تعدیلات قانون الوقف
  قنفود رمضان،.أ                                                    

  جامعة یحي فارس المدیة                                                     
  :مقدمة

راء  الوقف ھو حبس العین عن التملك على وجھ التأبید والتصدق بالمنفعة على الفق
  .المعتبرة أو على وجھ من وجوه البر  والخیر وفق ارادة الواقف

او ن الفقھ ق م رى فری ف أركاء ی يان للوق ة ھ ا أربع وف، : ن ف، والموق الواق
ى اساس  والموقوف علیھ ھ عل ھ رای ن الفق والصیغة الدالة على إنشائھ، ویبني ھذا الفریق م

ف اما یتوقف علیھ  الشيء ولا شك في : نھأتفسیرھم الركن ب ة  یتوق ن ھذه  الأمور الأربع
ى . علیھا وجود الوقف ھ إل دا وھو الصیغة  ناویذھب فریق اخر من الفق ا واح للوقف ركن

ا ك: المنشئة، وما عداھا أمور لازمة  لوجود الصیغة، بناء على تفسیرھم  الركن  بأنھ ن ام
   .)1(جزءا من حقیقة الشيء ، أو ما بھ قوامھ ووجوده

ف ،بالجزائري ذھب قانون الوقف وقد    ان الوق ة ارك ر تعددی ى تقری ا اصراحة ال نی
ادة  ن الركن ھاذلك على فكرة  ن  09و ما یتوقف علیھ الشیئ، وفي ھذا الصدد اكدت الم م

ن اأرك: ((ن ان الوقف وشروطھ اني الخاص باركاقانون  الوقف الواردة تحت الفصل الث
  )).الموقوف علیھ  -4،صیغة الوقف  -3محل الوقف  -2،الواقف  -1: الوقف ھي

ن خلال تطرق حدد القانون أوصاف ھذه الار ،ولتحدید مفاھیم ھذه الاركان ان م ك
دة ى ح ن عل ل رك روط ك ى ش انون ال ن الق اني م ل الث واد الفص ذا  ،م م ھ ذا نقس ى ھ وعل

ى  موضوع ال ة مباحثال اني ،  ثلاث ا الث وقفي ،ام ق الاول بشروط منشئ التصرف ال یتعل
ى  ث یتضمن صیغة الوقف عل وف علیھا،والمبحث الثال فیتعلق بمحل الوقف والجھة الموق

  :النحو التالي 
  :الأول  مبحثال
  شروط الواقف 

دد  ك ش ى ذل ا عل ھ الوقف،وترتیب أ عن ذي ینش رادي ال رف الانف ور التص ف مح د الواق یع
ب  ي مطل ا ف ى شروط صحة ونتناولھ القانون الجزائري في شروطھ التي یمكن تصنیفھا ال

  : اول، وشروط نفاذ نتناولھا في مطلب ثان
  :المطلب الاول

  وقفشروط   الصحة في ال 
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ف  ي الواق رع ف تشترط النصوص القانونیة المتعلقة بالوقف وجوب توافر اھلیة التب
ھ المادت ا تظمنت ى م ادة  2ف/10ن الكي یصح وقفھ بناء عل انون الوقف 04، والم ن ق  68م

  :یشترط في الواقف  لكي یكون  وقفھ صحیحا  ما یأتي ((  : 2ف/10حیث تشترط المادة 
  .مراد وقفھا ملكا مطلقا ن یكون مالكا للعین الا -1 
  )).ن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ  غیر محجور علیھ لسفة أو دین ا -2 

زام :((فھي تفید الشرط تبعا لطبیعة التصرف الوقفي الذي تعرفھ بأنھ  04اما المادة  د الت عق
  .))تبرع صادر عن ارادة منفردة 

ل ن شروط الصحاوبتحلیل ھاتین المادتین نخلص الى  ة في القانون الجزائري تتمث
  :فیمایلي 

  
  تحقق سن الرشد :أولا  

ى  30تنص المادة  انون الوقف عل ا،  سواء :(( ن امن ق ر صحیح مطلق ف الصبي  غی وق
  )).ذن بذلك الوصي اكان ممیزا  أو غیر ممیز، ولو 

ة ا ة الكامل وافر الاھلی رع توجب ت ن الوقف تصرف تبرعي كما سبق ، وصفة التب
ى ر ادة وعل ق الم نة وف عة عشر س ن التاس خص س وغ الش ھا بل دني 40اس انون الم ن الق  م

لا  69الجزائري د تصرفا مضرا ، ف ذا یع لبا ولھ ، على اساس إذن الوقف یؤثر في الذمة س
ن :(( من قانون الاسرة  83ن یصح الا ممن بلغ سن الرشد وفي ھذا تنص المادة ایجوز  م

ذة  43بقا للمادة بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد ط من القانون المدني تكون تصرفاتھ ناف
  ...)) اذا كانت نافعة لھ وباطلة اذا كانت ضارة بھ

  
ھ ا نفس القانون حیث تقرر من 86ویؤید ذلك نص المادة  د :(( ن غ سن الرش ن بل م

  )).من القانون المدني  40ولم یحجر علیھ یعتبر كامل الاھلیة وفقا لاحكام المادة 
د إذن لتحق ھ لمباشرة اق صحة الوقف لاب ت ل د اكتمل ف ق ة اداء الواق ن تكون اھلی

  .نواع التصرفات القانونیة أكل 
  

  :نع الاھلیة اامتناع عوارض ومو: ثانیا 
  .وھي تعرف عادة بالجنون والعتھ والسفھ والغفلة : عوارض الاھلیة  - 1

  
  

  :الجنون والعتھ 
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ون والمع((  :النص القانوني  ى لا یصح وقف المجن وه  لكون الوقف تصرفا یتوقف عل ت
ھ، شریطة  ام  عقل ھ وتم اء إفاقت ن اأھلیة التسییر ، أما صاحب الجنون  المتقطع  فیصح أثن

  )).تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة
ق  31ورد ھذا النص في المادة  ھ المتعل ن الفصل الخامس من ف م انون الوق ن ق م

ى ن اق سببمبطلات الوقف ویظھر مما  النص جاء تحت فصل كان الافضل لولم یكن ، عل
ق بااساس  ان المنطق یفرض أن كل مواد الفصل تتعل ذا ك ان الوقف وشروطھ ولھ ن ارك

  .تكون تحت الفصل الثالث المتعلق باركان الوقف وشروطھ 
ة لاا واه العقلی ن حصول ن النص السابق یفرض لصحة الوقف تمتع الواقف بكل ق

ادابر سببا لفقدالجنون أو العتھ یعت ذي ھو دون لان التمییز وبالتالي یع  13ن صغر السن ال
  .المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري  42سنة وفق المادة 

  :حكم وقف المجنون والمعتوه 
وه  31حسب المادة  ون والمعت من قانون الوقف السالفة فإن تصرفات الواقف المجن

ز وفق تكون باطلة بطلانا مطلقا كتصرفات ادة  االصبي غیر الممی ري ،  42للم دني جزائ م
انون الاسرة 107لكن بالرجوع الى المادة  ن ق ین التصرفات الصادرة  70م رق ب نجدھا تف

ى  قبل الحكم بالحجرعلیھ وبین تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر ، اذ تنص المادة عل
، وقبل الحكم اذا كانت اسباب  تعتبر تصرفات المحجور علیھ بعد الحكم باطلة:(( ((مایلي 

م )) الحجر ظاھرة وفاشیة وقت صدورھا  ي مسالة حك ز ف ق یجب التمیی ا یب ى م اء عل وبن
  .الوقف ھنا بین التصرف الوقفي الصادر قبل الحجر والصادر بعده 

ر شائعة  :حكم التصرف الوقفي الصادر قبل الحجر  -أ ھ غی ون أو العت ة الجن اذا كانت حال
رف ب ت التص ى وق حیحة امعن ر ص رفاتھ تعتب ة فتص ذه الحال م بھ اس لا تعل ة الن ن غالبی

إن الوقف  وقفي ف ت التصرف ال ة شائعة وق ك الحال ت تل ا اذا كان ة، ام ویعتبر كامل الاھلی
  .یكون باطلا مطلقا رغم صدورھا قبل تسجیل طلب أو قرار الحجر

ارب یكون الحجر بناء عل:  حكم التصرف الوقفي الصادر بعد الحجر -ب د الاق ب اح ى طل
ادة  ا للم ة وفق ة العام ن النیاب ع  102أو ممن لھ مصلحة أو م د توقی انون الاسرة  وبع ن ق م

  .الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة ومنھا تصرفھ في الوقف 
  :لة الجنون المتقطع أمخالفة قانون الوقف للقواعد العامة في مس

دني بطلان ت انون الم رر الق ایق ان جنون ا سواء ك ون مطلق ا صرف المجن أو  مطبق
ك،وجنونا متقطعا ات ذل ك  ،ربما كان تقریره لذلك على اساس صعوبة اثب ى خلاف ذل وعل

ا  ف ا: الحكم یقرر قانون الوقف صحة تصرف الواقف المجنون بشرطین ھم ن یكون الوق
ذلك ا ، وك ل ھن ام العق اس تم ى اس ون عل ا الجن و اعقبھ ة ول ة الافاق ي حال ك ا ف ت تل ن تثب

  .الافاقة باي طریق من طرق الاثبات الشرعیة 
ي اویلاحظ في ھذه المسالة  ة الموجودة ف د العام ذ بالقواع ن المشرع الجزائري اخ

ون المتقطع ، لا ة الجن ي حال ف ف رر جواز تصرفات الوق ھ الفقھ الاسلامي التي تق ذاك ان ن
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ي ن كان تصرفا مضرا بایكون مكلفا وبالتالي فإن وقفھ و الذمة فإنھ یكون مجذبة للثواب وف
  .للواقف ةھذا صلاح ولیس مضر

   :السفھ والغفلة 
انون أتثیر مس لة وقف السفیھ وذو الغفلة اشكالیات كثیرة نظرا لتضارب نصوص ق

ادة أالوقف وقانون الاسرة والقانون المدني في ھذا الش ف  2ف/10ن ، فالم انون الوق ن ق م
ر محجور ن یا:(( ...   تنص صراحة على ھ غی ي مال ن یصح تصرفھ  ف كون الواقف مم
  )) .علیھ لسفھ أو دین 

ادة افظاھر النص  ا حسب الم ا أو معتوھ ن مجنون م یك  31ن من بلغ سن الرشد ول
إن تصرفھ یكون  دین ف السابقة من قانون الوقف، ولم یكن محجورا علیھ بسبب السفھ أو ال

ااصحیحا حتى ولو كان ذا غفلة ، في حین  م السفیھ  43دة ن الم ري تجعل حك دني جزائ م
كحكم الصبي الممیز الذي لا یصح  -في الترجمة  أالذي لم یذكر في النص خط-وذا الغفلة 

ادة  ا للم ا وفق وقفي مطلق رر  30تصرفھ ال ي تق ف الت انون الوق ن ق ف الصبي : (( ن ام وق
ز ر ممی زا أو غی ان ممی ا سواء ك ول ...)). غیر صحیح مطلق ن الق ف ذو  انفھل یمك الواق

  .الغفلة یصح تصرفھ الوقفي ؟
السالفة التي على اساسھا یكون  2ف/10ننا نرى ضرورة الاخذ بحكم نص المادة ا

ان ذا  و ك ط ، ول ن فق ھ لسفھ أو دی ن محجورا علی م یك تصرف الواقف العاقل صحیحا ما ل
ا خاقد انھ لا یوجد متعن ذو الغفلة ھنا لم یغبن في تصرفھ الوقفي لااغفلة على اساس  ر ھن

ا من جھة ومن جھة اخرى لا ة ھن ي مصلحتھ الاخروی وقفي ھو ف و ،ن التصرف ال ھ اول ن
  .سیؤثر على ذمتھ سلبا فإنھ لن یحرم الاجر 

ا  ى م اء عل ن بن ھ رأویمك نا علی ة أسس ف ذو الغفل اص بوق ا الخ ادة این دنا للم س نق ن نؤس
ف ال 2ف/10 ر بطلان وق ي سفیھ ، لاالسابقة  اذ لم نكن بحاجة الى تقری بطلان ف ة ال ن عل

ى اساس  وقفي عل ي التصرف ال ا ف ق ھن ة لا تتحق ال االتصرفات بصفة عام ن اضاعة الم
وتبذیره غیر واردة ھنا وخاصة اذا كان الوقف على نفسھ ، لذا نرى ضرورة اعادة النظر 

  .ن المطلق ھنالة بما یؤدي الى الحد من حكم البطلاأفي ھذه المس
   :حكم وقف السفیھ 

ف أینا السابق الذكر في مسأعلى اعتبار ر م وق ى حك ا سنتطرق ال ة فإنن لة ذو الغفل
ھ  د الحجر علی السفیھ الذي نراه من خلال التمییز بین الوقف قبل الحجر علیھ ، والوقف بع

.  
ل  ن الاصل ھو صحة تصرفات السفیھایقرر قانون الاسرة  :وقف السفیھ قبل الحجر  - قب

ھ و إن منالحجر علی ت ھ ف حیحا الا اذا ثب ع ص فیھ یق ف الس اھرا اوق را ظ ان ام فھ ك ن الس
ادة  اطلا حسب الم ف ب ع الوق ا یق وقفي فھن  107ومتفشیا في شخص الواقف قبل تصرفھ ال

ت :((تنص  اسرة التي م اذا كان ل الحك ة وقب م باطل د الحك تعتبر تصرفات المحجور علیھ بع
  )).اسباب الحجر ظاھرة وفاشیة وقت صدورھا 

ون والسفیھ اظ في ھذا النص فیلاح وه والمجن ن المشرع سوى بین تصرفات المعت
  .نھ لایمكن التسویة بینھم ا، مع 
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ى  2ف/10ن نص المادة ا: وقف السفیھ بعد الحجر  - ذھب صراحة ال ف ی من قانون الوق
نص اعدم صحة الوقف  ث ت ون ا:(( ... ن كان الواقف محجورا علیھ بسبب السفھ حی ن یك

ن الواقف ممن  ھ لسفھ أو دی ادة )) یصح تصرفھ  في مالھ غیر محجور علی ذه الم د ھ ویؤی
ادة  ھ الم ا ذكرت ر  107م ى تقری ارة ال ذھب بصریح العب ي ت انون الاسرة الت ن ق ابقة م الس

  ...)) .تعتبر تصرفات المحجور علیھ بعد الحكم باطلة : (( البطلان حیث تنص 
يوھي الظروف التي یوجد ع:  نع الاھلیةامو-2 ة الت ف الكامل الاھلی ن  لیھا الواق ھ م تمنع

ي مو ة ، وھ رفات القانونی رة التص ة امباش ة أو طبیعی ون قانونی د تك ع ق رھا ن ن حص یمك
  :مایلي فی
ا : الحكم بعقوبة جنائیة -أ ة وفق یمتنع عن المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة مباشرة حقوقھ المالی

ات 07للمادة  انون العقوب ن ق ة ،م ة تبعی ى  وھي عقوب ة عل انون وھي مترتب وة الق ق بق تطب
ھ  2ف/ 04ادة ـالعقوبة الاصلیة وفقا للم وم علی رة وجود المحك عقوبات ، وتسري خلال فت

  .نع ویعین مقدم لادارة اموال المحكوم علیھابالسجن وتزول بزوال الم
م  :((مدني جزائري  1ف/80تنص المادة  : اجتماع عاھتین -ب اذا كان الشخص اصم ابك

ھ أو ا ذر علی م وتع ى ابك م أو اعم ى اص بب بعم كس از  ةالعاھ تل ھ ج ن ارادت ر ع التعبی
ة  لحتھ اللمحكم یھا مص ي تقتض رفات الت ي التص ھ ف ائیا یعأون اعدا قض ھ مس ین ل )). ن تع

ل  ا الوقف صحیحة قب ة ومنھ ون تصرفاتھ القانونی ھ تك ك حالت ت تل ذي كان ن افالشخص ال
ذي العاھیعین لھ مساعدا قضائیا ، اما بعد تسج  ةیل قرار تعیین المساعد القضائي فیجوز ل

ة  ت قابل ا كان ام بھ ة  واذا ق ل المحكم ن قب ین م اعدة المع رفات دون مس ذه التص ام بھ القی
ذا م لحتھ ، وھ ال لمص ادة اللابط ھ الم ت علی ا  2ف/80نص دني بقولھ ابلا :(( م ون ق ویك

ھ  ن اجل ن ال مساعدللابطال كل تصرف عین م ذي تقررت شخقضائي اذا صدر م ص ال
  )).مساعدةقرار ال لیسجبعد ت مساعدبدون حضور ال ساعدتھ م

  :نع من التصرف االشرط الم-جـ
ك ، ویجب  ة اوھو الشرط الذي یقید من حریة التصرف في المل دة معین ددا بم ن یكون مح

ن او ا یمك ك أو المشترط كم رر لمصلحة ان یكون مشروعا وقد یتقرر لمصلحة المال ن یتق
  .الغیر

ري الا انع وان ھذا الما ي المرسوم ان لم یرد في القانون المدني الجزائ رر ف ھ مق ن
اريأالمتعلق بت 76-63 ھ )1( سیس السجل العق ي مادت ي تنص 104ف ق المحافظ :(( الت یحق
ا ببأ ل صاحبھ أن البطاقة غیر مؤشر علیھ ن قب ي الحق م ة التصرف ف د حری ي سبب یقی

ر  إن  ،)) الاخی ى ماسبق ف اء عل اروبن ھ للعق ف لا یصح وقف ر  الا الواق ذا الاخی ان ھ اذا ك
  .لیس ممنوعا التصرف فیھ ، أي لم یقید التصرف فیھ

د جارى  ف ق انون الوق ى ان ق وتجدر الاشارة في كل ما سبق من مسألة شروط الصحة ال
ا  مكان قد قرره الاجتھاد القضائي في ھذا الشأن ، حیث جاء في احد قرارات المحكمة العلی

رع، رشیدا لا (( انھ  ف أن یكون أھلا للتب ي الواق ھ یشترط ف ا أن رر شرعا وقانون من المق
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ام الشریعة الإسلامیة ....مكرھا ا لأحك د مخالف ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یع
  .)2())والقانون 

ة  ان اوالخلاص ا ك بق تحلیلھ ي س اف الت ھ الأوص ت فی ى تحقق ف مت ن الواق ن رك
ا تصرف الواقف صح ن ملاحظتھ ق مواصفات اخرى یمك یحا لكنھ لا یكون نافذا  الا بتحق

  : فیمایلي 
  :الثاني  طلبالم

  شروط النفاذ
التین یكون أعالج قانون الوقف مس ھ لح اء تطرق لة شروط نفاذ التصرف الوقفي اثن

  :علیھا الواقف
المقرر كون الواقف محجورا علیھ، بغض النظر عن صحتھ  أو مرضھ، ف :الحالة الأولى 

بطلااھنا   ادة  ن الوقف لایقع صحیحا  ویكون محلا لل ذا ماتضمنتھ الم ن  10/3ن ، وھ م
ن ا...تي أیشترط في الواقف لكي یكون وقفھ صحیحا ما ی:(( تنص       قانون الوقف التي

  )).یكون  الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ غیر محجور علیھ لسفھ أو دین 
  :  التالیة مسائلالنقف عند   نایجعل ذه المادة ھن تحلیل ا

  
بب للحجر : أولا  دین كس ا : جدة ال رر قانون الجنون أو االمق ا ب ق ام ن اسباب الحجر تتعل

رر  101العتھ أو السفھ وفق ماتنص علیھ المادة  ي تق انون الاسرة الت ن ق غ :(( ن ام ن بل م
فیھ أو طر وه أو س ون أو معت و مجن د وھ لات الأسن الرش دى الح ھ اح د ت علی ذكورة بع م

  )). رشده یحجر علیھ
ل  10لكن المادة  ن قب انون م من قانون الوقف تضیف سببا اخر غیر معھود في الق

ھ ع اموال تغرقا لجمی ان مس ا اذا ك ھ ھن رة فی دین والعب و ال فة  ،ھ ق ص ر تحق ى اخ أو بمعن
  .الاعسار في الشخص المدین

د للحجاویلاحظ ھنا  ف ن المشرع الجزائري بابتداعھ لسبب جدی انون الوق ي ق ر ف
ن  كان متاثرا بالفقھ الاسلامي الذي یقرر حكم الحجر على المدین المعسر ، وعلیھ فإنھ یمك

ة االقول  ق بالنیاب اني المتعل ن جمیع احكام الحجر الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الث
دین كسبب للحجر ، وم ا الشرعیة في قانون الاسرة تكون محلا للتطبیق على حالة ال ن انھ

ة  ن النیاب ھ مصلحة أو م ن ل ارب أو مم د الاق ن اح ب م الحجر یكون بحكم من القضاء بطل
  .العامة 

  
   :المحجور علیھ لدین وقف حكم  -ثانیا 

  .لتبین حكم ھذا الوقف یجب التمییز بین ما اذا كان الوقف قبل الحجر أو بعده 
ادة فإنھ ب: اذا كان الوقف قبل الحجر على الواقف المعسر  -1 ة للم وم المخالف  3ف/10مفھ

ادة  م الم ى حك ا ال ن اذا نظرن حیحا لك ف ص ون الوق ف یك انون الوق ن ق انون  107م ن ق م
واردة بسبب  الاسرة التي ام الحجر ال ق احك ن تطبی ابقا م ا س ا قلن ى اساس م ا عل ق ھن تطب
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ضمنتھ ن الحكم سیختلف عما تاالجنون أو العتھ أو السفھ على سبب الدین فإنھ یمكن القول 
ادة  اس  10الم ى اس ذكر عل الفة ال ادة االس نص  107ن الم ابقة ت رفات  :((الس ر تص تعتب

ت اسباب الحجر ظاھرة وفاشیة وقت  م اذا كان ل الحك المحجور علیھ بعد الحكم باطلة وقب
ى افمقتضى ھذه المادة في المسالة التي نناقشھا ھو ،)) صدورھا  ل الحجر عل ف قب ن الوق

اطلا ون ب ف یك وقفي  الواق ف وقت تصرفھ ال ار الواق اس یعلمون باعس ة الن ان غالبی اذا ك
ذا اوعلى ھذا سنجد  ة ھ راه لازال ذي ن ذه المسالة ، وال ي ھ م ف ي الحك اقض ف ام تن نا ام نفس

الة  من قانون الوقف ھو الحكم لھذه 3ف/10التناقض ھو اعتبار ما نصت علیھ المادة  المس
الوقف یخ ا ب ا خاص اره حكم اس اعتب ى اس انون عل ي ق ررة ف ة المق دة العام ن القاع رج ع

ن ان الحجر بسبب الدین ھو من ابتداع قانون الوقف فإنھ من الأولى الاسرة من جھة ، ولا
ادة  ك عن نص الم ل الحجر ناھی ن  49تطبق احكامھ وفق ما سبق على مسالة الوقف قب م

  .قانون الوقف التي تقضي بالغاء كل حكم یخالف ما جاء في قانون الوقف
انون : اذا كان الوقف بعد الحجر -2 ام ق ف واحك انون الوق ام ق فإن الاتفاق حاصل بین احك

ادتین  ا للم ة وفق ذه الحال ي ھ ف ف ف  3ف/10الاسرة حول عدم صحة الوق انون الوق ن ق م
  .من قانون الاسرة  107والمادة 

  : نقد حكم القانون في الوقف بعد الحجر  
بطلا انون ال ب الق رفرت ى التص ف  ن عل ى الواق ر عل د الحج ع بع وقفي الواق ال

ع االمعسر، وفي راینا  دم اتساقھ م ن حیث ع ن ھذا الحكم قاس نوعا ما من حیث اثره، وم
ة للاشخاص، حیث یلاحظ  ة المالی ھ االقواعد العامة في مثل ھذه المسائل المرتبطة بالذم ن

ري  رع الجزائ در للمش ن الاج ان م بطلااك ر ال الة تقری رك مس دن یت ى ن لل ن اائنین، بمعن
بطلا ھ لل و قابلیت ذا التصرف ھ م ھ ال یجعل حك م بالم ق حقھ ذین تعل دائنین ال ن لمصلحة ال

وم إنشائھ  ن ی ذا م ر التصرف ناف ف واعتب ذ الوق زوه واالموقوف، فإن اجازوه نف م یجی ن ل
  .بطل التصرف ونكون ھنا قد اعطینا الخیار للدائنین في ترجیح المصلحة

  :المشھر افلاسھ ن وقف بطلا: ثالثا 
ى :(( )1(الجزائري قانون التجاريال من 244تنص المادة  انون عل م الق ب بحك یترت

ا  ا بم ھ أو التصرف فیھ س عن ادارة اموال ي المفل الحكم باشھار الافلاس ومن تاریخھ تخل
ل  ارس وكی ة افلاس ویم ي حال ا دام ف ان وم ن أي سبب ك د یكتسبھا م ي ق فیھا الاموال الت

  )).وى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلسة احقوق ودع التفلسة جمیع
ھ  ع دیون اجر عن دف ف الت وفق ھذه المادة فإن الحكم بشھر الافلاس الناتج عن توق
ھ  ین ل ة  لیع ة التجاری رفات القانونی رة التص ن مباش اجر م ع الت ك یمن ن ذل ھ ع دم قدرت وع

ذا الماجباریا وكیل للتفلسة یتولى ادارة اموالھ وعلى ھذا  ق ھ إن تحق ة اف یجعل لا نع للاھلی
حة  دم ص لھ لع ن اص اطلا م ل ب ب ب ذ فحس ر ناف رفا غی الوقف تص اجر ب ذا الت رف ھ تص

  .تصرفاتھ قانونا 
 

دین یستغرق كل  :الحالة الثانیة  دینا ب ان م حالة كون الواقف مریضا مرض الموت، وك
  .علیھ رن  یحجاأملاكھ، ولكن دون 
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ابلا للابطال اھذه الحالة یقرر القانون الجزائري في  وقفي  یكون ق ن  التصرف ال
ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م دائنین، وھ لحة ال ي  32لمص ي تقض ف الت انون الوق ن ق ھ ام : ن

ع (( دین یستغرق جمی ان ال ي مرض الموت وك ف ف ف الواق ب إبطال وق یحق للدائنین طل
   .)2())أملاكھ 

  :ة على حكمھا كمایلي من خلال تحلیل ھذه المادة نلحظ النتائج المترتب
  :النتائج المستخلصة من الحكم السابق 

ةأن التصرف الوقفي ھنا یا-1   د العام ا للقواع م الوصیة طبق م یجز  ،خذ حك اذا ل ھ ف وعلی
م  ان لھ ا اذا اجازوا االدائنون الوقف ك ونھم، ام تیفاء دی وف لاس ال الموق ع الم وا بی ن یبطلب

ین كالوقف فإنھ ینظر ھنا الى الورثة الذی ي سلامة الثلث ا اجازوه أن یبقى حقھم ف صل الا م
  .زیادة على الثلث

ا ا-2 ف مم ال الوق ن النص المذكور لم یتحدث عن حالة ما اذا كان الدین لا یستغرق كل م
ل أیجعلنا نرجح في ھذه الحالة الر ق اي القائ ا یتعل ف فیم ا یتوق وقفي ھن اذ التصرف ال ن نف

دین لا یت ،بھ ال ھ ف ا زاد علی ام ووم ق احك ا تطب ف، وھن دائنون  الوق ھ الا اذا اجاز ال ف فی ق
  .الوصیة كما سبق ذكره

ة وا-3 ن ان قانون الوقف لم ینص صراحة على حكم الوقف  في مرض الموت بصفة عام
ادة  ي الم ا ف ة كم د العام ن القواع ادتین  776كان الحكم یستشف م دني والم انون الم ن الق م

ي مرض الموت  من قانون الاسرة  وھي 215،  204 ف كل تصرف ف كلھا تقضي بتكیی
ا استبعاعلى  ى صورتین اذا م ذي یكون عل ف ال ذه التصرفات الوق ن ھ ھ وصیة، وم نا دن

  .ة والدین فالحالات العارضة المتعلقة بالس
   اذا كان الواقف المریض مرض الموت قد وقف على الغیر :الصورة الأولى 

  .ففي ھذه الصورة سنكون امام فرضین   
ة  :لفرض الأول ا ان للواقف ورث ا یاذا ك ف ھن إن الوق ف أ، ف ذ الوق م الوصیة فینف خذ حك

د  اذامتى خرج من ثلث التركة ، واما  ة بع زم الورث ھ لا یل ث فإن ى الثل د عل كان الوقف یزی
ى اجازة  ا عل ف ھن اذ الوق ف نف ھ فیتوق ي ثلثی ال ف ین الم ة بع موت الواقف لتعلق حق الورث

  .الورثة
د  اذا لم یكن للواقف ورثة :ني الفرض الثا ى اجازة اح فإن الوقف ھنا ینفذ ولا یتوقف عل

  .لعدم تعلق حق لاحد في المال الموقوف
  : اذا وقف الواقف المریض مرض الموت على بعض الورثة: الصورة الثاني 

د اجازتھم  ا یفی م مم ة كلھ م یعترض الورث ذا اذا ل في ھذه الصورة یكون الوقف ناف
  .یخرج منھ  مكما شرط الواقف، سواء خرج الموقوف من الثلث ام ل وتصرف الغلة

ادة  ى اساس الم ذا عل ھ لا یكون ناف ف فإن انون  189واذا لم یجز الورثة الوق ن ق م
  )). لا وصیة لوارث الا اذا اجازھا الورثة بعد وفاة الموصي :(( تنص   الاسرة التي 
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ي مرض-4 ف ف ر، والوق اع الوصایا للخی ف  في حالة اجتم م یثبت رجوع الواق الموت ول
ك  ر قسمة محاصة ، ذل ف والوصایا للخی ین الوق م ب إن الوصایا تقس ا ف دة منھ ن اعن واح

  .الوقف في مرض الموت اخذ حكم الوصیة
  :مخالفة الاجتھاد القضائي للاحكام الشرعیة والقانونیة 

لا ر بط ى تقری ائي ال اد القض ب الاجتھ ى كذھ ف مت وتان الوق رض الم ي م  ن ف
رارات الم دى ق ي اح اء ف ث ج وال، حی ت الاح ا كان سومھم اریخ  ىعلالا جل ادرة بت الص

ث ((م  03/03/1971 راحی ن المق ھ م لامیة  رن ریعة الاس ي الش ي اف ع ف بس الواق ن الح
ى  ة عل ة البین بب اقام ذلك الس ھ ب دعي بطلان ن ی ى م ل وعل بس باط وت المح رض م ن ام

م ی المحبس كان مصابا وقت تحبیسھ بالمرض الذي ث ل س أمات من جرائھ، وحی ذ المجل خ
ا بالقضائي  ھ بمجرد م ي حكم ى ف ى صحتھا  واكتف ة عل ة البین تلك الدعوى ولا بطلب إقام

ة  ة الجوھری جاء في وثیقة التحبیس بالوجھ السابق الذكر، كان قرارا خارقا لأشكال المرافع
  . )1())حتى القواعد الشرعیة مما یستوجب نقضھ و

  :اجھ من ھذا القرار ن ما یمكن استنتا
ي ا-1 ن القرار جعل مرض الموت قرینة كافیة لبطلان الوقف ولذا یكفي من لھ المصلحة ف

ف بطلا ت ان الوق ھ مریضا مرض ان یثب ف فی ان الواق ي وقت ك د صدر ف ن التصرف ق
  .الموت 

ى ا-2 ة عل ة للمرافع ة الاشكال الجوھری دى مخالف ن القرار اسس حكمھ بغض النظر عن م
  .د الشرعیة  التي ترى وجوب بطلان التصرف الوقفي في مرض الموت في نظره القواع

ن الظاھر ا ي الموضوع یجعل م ة ف رؤى الفقھی ن تحلیل ھذا الحكم واستحضار ال
ح الخط ي ت أوالواض ادح ف ث أالف ة، حی رار المحكم یس ق رر اس رعیة لاتق د الش ن القواع

ل  ھ، ب ى اطلاق ك لایكون الا فابطلان الوقف عل ي احوال خاصة وبأوصاف محددة  ن ذل
  .نأوبالتالي فإن نتیجة ما إنتھى الیھ القرار مخالفة للاحكام الشرعیة والقانونیة في ھذا الش

ن ا :وخلاصة ما سبق د م ل لاب ن ان وجود الواقف لا یكفي لقیام الوقف صحیحا ب
ي تجعل تصرفھ صحیحا، و ھ المواصفات الت ا یحبس التصاتتوافر فی ھ م ع عن رف ن تمتن

وف  .عن النفاذ ال الموق ا الم ان الاخرى ومنھ واذا تحقق ذلك فإن النظر ینصب على الارك
  .في مدى تحققھ بالمواصفات المطلوبة

  :الثاني  مبحثال
  محل الوقف وجھتھشروط 

وف و ة الموق نتناول فیھ على التوالي شروط المال الموقوف في مطلب اول ،وشروط الجھ
  .علیھا في مطلب ثان

  :الاولالمطلب 
  :شروط المال الموقوف
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ة ویجب : ((   النص القانوني ولا أو منفع ارا أو منق ف عق ن یكون محل ایكون محل الوق
ین  ة تتع ذه الحال ي ھ اع، وف ال المش ف الم ح وق روعا ، ویص ددا ومش ا مح ف معلوم الوق

  )) .القسمة 
ادة  ي الم نص ف ان 11ورد ھذا ال ن ارك اني م ف، تحت الفصل الث انون الوق ن ق  م

ث  ن حی وقفي م رف ال ي التص وف ف ال الموق ن الم ى رك یر ال ي تش روطھ وھ ف وش الوق
  :وبتحلیل ھذه المادة نستخلص منھا النقاط التالیة  ماھیتھ وأوصافھ،

  : ول الفرع الأ
  جواز المال مطلقا محلا للوقف 

ارا، أو ان المال الذي یجوز محلا للوقف یمكن االسابقة  11مادة لتفید ا ن یكون عق
  .قولا أو منفعةمن

د المادتؤوت ادة  205و  215ن اك ھ الم ا قررت رة م انون الاس ن ق انون  11م ن ق م
ادة  نص الم ث ت ف حی ن  215الوق انون م ف وا:(( سرة لااق ي الواق ترط ف ا لیش وف م موق

ادتین و یشترط في الواھب  ا للم انون  205و  204الموھوب طبق ذا الق ن ھ ادة )) م ا الم ام
ة أو اوز للواھب یج:(( اسرة فتنص  205 ا أو منفع ا عین ن یھب كل ممتلكاتھ أو جزءا منھ

ولا )) دینا لدى الغیر  ان منق ال سواء ك نص یستوعب الم فمصطلح العین الوارد في ھذا ال
  : نواع المال الذي یجوز محلا للوقف فیمایلي اأو عقارا  وعلى ھذا یمكن تحدید 

  
زه وث :العقارات -1 ن دون وھي تشمل كل شیئ مستقر بحی ھ م ن نقل ھ بحیث لا یمك ت فی اب

  .دني جزائريم 683تلف وفقا للمادة 
ار أو  ة العق ة لخدم وال منقول ن ام ص م ا خص وم م ذا المفھ ى ھ اف ال د یض وق

ادة  11لات  والمفروشات وغیرھا، فوفقا للمادة لآاستغلالھ كا ف، والم انون الوق  205من ق
ري من قانون الاسرة تكون العقارات أول ما یصلح محلا  للوقف وبھذا فإن المشرع الجزائ

  .في ھذه المسألة كان مسایرا لما اتفق علیھ فقھاء الشریعة
  
مدني جزائري بحیث تشمل كل  683وھي كل ما عدا العقارات وفقا للمادة  :المنقولات -2

ادة آما یمكن نقلھ من مكان الى  ا للم ف وفق ف، وھي تصلح محلا للوق ن  11خر دون تل م
ا  205والمادة  قانون الوقف، ول لا یشمل امن قانون الاسرة، وتجدر الملاحظة ھن ن المنق

م التجاري،  ة كالاس ولات المعنوی فقط ما كان مادیا كالكتب والادوات، بل یشمل ایضا المنق
وقفي  وافكار المؤلفین وبراءة الاختراع وھي اموال لم تكن معروفة عند نشوء التصرف ال

ن  ا یمك ا الحالياوتطوره، ولھذا فھي مم ي وقتن ف ف ي  ،ن تصلح محلا للوق ا یلاحظ ف كم
م انھ واھذه المسالة ایضا  ذ حك ن تنفی ث یمك اء بحی ن كانت ھذه المنقولات غیر صالحة للبق

د یقصد بالتانھ یلاحظ ابید فیھا، الا أالت ا أن المشرع ق د ھن ا الت: بی ا أام ي كل عین بم د ف بی
ى یناسبھا فما یكون غیر قابل للفناء عادة ی ف ال دوام الوق ن اكون ب ن یرث الله الارض وم

   .علیھا وما یكون قابلا للفناء یكون بمقدار بقائھ
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ھ لا ینتھاواما قد یقصد بھ  ا  ين ا بغیرھ دء إنتھائھ د ب العین عن ل یستبدل ب ف ب الوق
ى اساس حذي لا نرجلالامر اھو ویحل محلھا في الوقف، و ي اھ عل ام الاستبدال ف ن احك

  .علق بالعقارات فقط كما سنرى لاحقا قانون الوقف تت
افع -3 ادتین  :المن ا للم ادة  11وفق ف والم انون الوق ن ق لح  205م افع تص إن المن رة ف اس

  .محلا للوقف ویظھر ھنا توافق المشرع الجزائري مع ما ذھب الیھ المالكیة والحنفیة
ى فكرة التاویلاحظ البعض  ي اأن جواز المنافع محلا للوقف یؤدي ال ت ف ف قی لوق

ار  ف، اباعتب ام الوق ي احك اقض ف ول بالتن ى الق ذھبون ال ذا ی ى ھ ة، وعل ة مؤقت ن المنفع
ك اي عندنا أوالر ول، ذل ف المنق ت ان وقف المنافع لا یبتعد كثیرا عن وق ة اذا كان ن المنفع

ي اینا ھو أف الصحیح في رینتھائھا فإن التكیامؤقتة وینتھي الوقف ب دا ف ان مؤب ن الوقف ك
  .ا بما یناسبھا، فیكون الوقف مؤبدا بمقدار بقاء المنفعةنالمنفعة ھ
  : ني الفرع الثا

   الحكم القانوني لوقف بعض الاموال الموصوفة
  .سنحلل في ھذه المسالة حكم المال المشاع، والمال المرھون

ا جواز-1 ادة : وقف المال المشاع مطلق رر نص الم ف  11یق انون الوقف صحة وق ن ق م
ال، ن الم ائع م ادة  الش ص الم ك ن ى ذل اف ال رر  216یض ي تق رة الت انون الاس ن ق ھ ام ن

  )).معینا خالیا من النزاع ولو كان مشاعا كون المال المحبس مملوكا للواقف،ن یایجب :((
ن یكون ا، المال مھما كان نوعھ متى كان موصوفا بالشیوع فإنھ یجوز قانونا نفاذ

ي وجوب اجراء القسمة لاجل ن ھذا الجواز یرتب اثرا فوامحلا للوقف، غیر  ریا یتمثل ف
  .ازالة صفة الشیوع حتى یتبین بصفة واضحة الجزء الموقوف

  :الحكم في حالة استحالة القسمة 
ادة ا ادة  216ن نص الم ن الم ف المشاع، لك ا وق رر الجواز مطلق اسرة السابقة تق

ال ال 11 ي الم ر القسمة ف مشاع، فھل من قانون الوقف تضیف حكما خاصا وھو ترتیب اث
  .ن استحالة تحقق القسمة یجعل الوقف غیر صحیح ؟ایعني  اھذ

ي رن الوقف في مثل ھذه الحالة لان النصوص السابقة لاتفید بطلاا ا أن المراد ف ین
ل القسمة اصل یجوز وقفھ، وكل ما في الامر أع كان المال المشا ان یقب ال اذا ك ك الم ن ذل

ا من جھة حقق امكانیة قبض الموقوفذلك یان فالواجب ھو القسمة على اساس  ، ویحقق لن
م  إن حك ل القسمة ف ال الشائع لا یقب ان الم ا اذا ك عدم الاضرار بالمال من جھة اخرى ، ام

دقق المساننا یجب اغیر ،الصحة یظل قائما  ق أن ن ا وف ال المشاع ھن ة الم لة بحسب طبیع
  :الحالتین التالیتین 

ا حالة ما اذا كان الشیوع لا یحقق ضـ  س الوقت، ابقین ي نف ف ف یھم وللوق ررا للموقوف عل
  .ھو علیھا الحال على م

اما في الحالة التي لا یحقق فیھا الشیوع مصلحة الوقف ولا مصلحة الموقوف علیھم فمن  ـ
ھ االضروري  وف لیشترى ب اع الجزء الموق ار فیب ا بصدد عق ا، اذا كن تم الاستبدال ھن ن ی
ة شراء الجزء الشائع أوف، ولا بخذ محل المال الموقأمحلا اخر ی ن استعمال امكانی س م

  .الاخر غیر الموقوف
  :ن وقف المال المرھون بطلا-2
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ن ألم یتطرق القانون لھذه المس الوقف ولك ة ب ن النصوص المتعلق لة في أي نص م
ة  ن ملاحظ ن ایمك ھ یمك رف فی ل للتص ر قاب ھ غی ي تجعل ف الت ة الوق ي ان طبیع ن تعط

ھ لا یجأالإنطباع ب ى اساس ن ال المرھون عل ف الم اره تاوز وق رھن باعتب ا أن ال ا عینی مین
رر التایمكن  ذي تق دین ال تیفاءا لل البیع اس وف ب ال الموق مین أن یؤدي الى التصرف في الم

  .نھ طریق للتملك مما یتنافى وطبیعة الوقفأنا لاجلھ، فیصیر الرھن كاالعیني ضم
ا  ة العلی ن أن  وھذا ماقرره قرار صادر عن المحكم ال المحبس لا یمك د أن الم یفی

  .71یكون محل تملك ولا دعوى تملیك
ا راولعل ما یمكن  ي م ھ ف ذه المسالة ھو أن نستئنس  ب ي ھ اه ف اظر این ن الن ن رھ

ق  انون وف وة الق اطلا بق للوقف بدون إذن السلطة المكلفة بالأوقاف أو الموقوف علیھم یقع ب
ادة  ھ الم ت علی ا نص وم  21م ن المرس ابق  381/ 98م ذكرالس ي  ال ا ف نرى لاحق ا س كم
  .موضوع عزل الناظر 

ى الة المال الذي یجوز أن موقف القانون من مسا ن ان یكون وقفا تجعلنا نخلص ال
ا یصلح  اس االمشرع الجزائري عمل على توسیع م ى الن ف توسعة عل ن یكون محلا للوق

  .تحقیق مقاصد الوقف  للاقبال على الوقف بما یملكون مما یمكن الإنتفاع بھ من اجل
  :ثالث الفرع ال

  الأوصاف القانونیة لمحل الوقف  
د   الوقف نج ة ب ة المتعلق ا ابتفحص النصوص القانونی ف أوصافا یجب تحققھ ن لمحل الوق

  :ن ونذكر ھذه الأوصاف تباعا كمایلي فیھ والا وقع التصرف الوقفي تحت طائلة البطلا
نص  2ف/11في المادة یجد ھذا الوصف اساسھ :المشروعیة  -1 ي ت ف الت انون الوق من ق

ولم یرد في قانون الاسرة )). ن یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا اویجب :((... 
  .ما یفید ھذا الشرط أو یلمح الیھ

  :ینا ھو تحقق امرین في محل الوقف أوالمراد بھذا الوصف في ر
ة  ن یكون مما یجوز التعامل فیھ والإنتفاع بھ وفقاا-أ ا ب :للقواعد العام حیث لا یكون مخالف

ادة  ذلك الم ا تقضي ب ة كم ام أو الاداب العام نص  96للنظام الع ي ت دني الت انون م اذا :(( ق
اطلا  د ب ان العق ام أو الاداب ك ذا لا یجوز )). كان محل الالتزام مخالفا للنظام الع ى ھ وعل

واء والبحر، أو ن یكون محلا للوقف ما لا یجوز التعامل فیھ بحسب طبیعتا ھ كالشمس والھ
ة لا الطرق العام ة ك وال الدول ل ام ھ مث ل فی ع التعام افى م ھ یتن ود  من رض المقص ن الغ

  .ن القانون یمنع التعامل فیھ كالمخدرات مثلاوالجسور، أو لأ
رعاا-ب ھ ش اع ب ل الإنتف ا یح ون مم ادة : ن یك ا للم ل  2وفق ي تجع ف الت انون الوق ن ق م

اھو الشریعة الاسلامیة مص ھ أو م ي ذات اھو محرم ف ف م لا یجوز وق انون، ف ا للق درا مادی
  .كوقف الات اللھو المحرم أو وقف كتب تناقض الشریعة الاسلامیة ،ذریعة للحرام

بق،  ا س ا یستنتج مم ھ، اوم ا یجوز وقف ى توسیع م ري عمل عل ن المشرع الجزائ
ن أجل اكن توخیا وتوسعة على الناس للإقبال على الوقف بما یملكون مما یم ھ، م ن ینتفع ب

واب ي الث  ،تحقیق المقاصد السامیة التي یرمى إلیھا الوقف، من فتح أبواب الخیر، ورجاء ف
ة  ن ملاحظ ن یمك راحة ، لك ا ص رق لھ م یتط انون ل إن الق ون ف ال المرھ بة للم ن اوبالنس
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ن  ھ لا یجاطبیعة الوقف التي تجعلھ غیر قابل للتصرف فیھ، یمك اع بأن وز ن تعطي الإنطب
اء -وقف المال المرھون  ور الفقھ ى رأي جمھ ى أساس  -عل ن اعل رھن یمك ن یكون ان ال

  .طریقا للتملك، مما یتنافى وطبیعة الوقف
  :المعلومیة والتحدید -2

ادة  یر الم ھ  2ف/ 11تش ي عن ا ینف وف تعیین ال الموق ین الم رة تعی ى فك ذكر ال الفة ال الس
ق لمال اابالجھالة وھذا لا یكون الا بتحقق العلم  ده ، وھو امر یتف لموقوف اضافة الى تحدی

ذا الش ي ھ ادة أمع القواعد العامة ف ث تشیر الم ذا الوصف  94ن حی ى ھ ري ال دني جزائ م
ى  النص عل ھ اب ھ ، وجب :(( ن ا بذات زام معین ن محل الالت م یك ھ ااذا ل ا بنوع ن یكون معین

  ...)).ومقداره والا كان العقد باطلا 
رط ذا الش ى ھ اء عل ال اف وبن وف ن الم ب اذا الموق ھ فیج ا بذات یئا معین ان ش ن اك
ة  ي الجھال فا ینف ف وص خص عنیوص ف ش ا اذا وق ا وبی داراھ كم ر موقعھ ب ذك ن افیج

احتھا  ا ومس ر موقعھ ب ذك ا وج وف ارض ال الموق ان الم یة ، واذا ك افھا الاساس أوص
ب  ة وج ة میكانیكی وف ال ال الموق ان الم دودھا ، واذا ك ین نوعھاوح افھا ن یع ا وأوص

زة ب  ،الممی ھ وج ین بذات ر مع یئ غی ن ش ارة ع وف عب ال الموق ان الم ا اذا ك ین اام ن یع
ار الرسمیة  ا ھو اعتب بجنسھ ونوعھ ومقداره ولعل ما یسھل عملیة التعیین لمحل الوقف ھن

  .ركنا في عقد الوقف، والشھر شرطا للنفاذ ، كما سنرى في موضوع الصیغة
  :لموقوفملكیة الواقف للمال ا_  3
ادة   ي  10/1تطرق القانون الجزائؤي لھذه المسألة في سیاق ذكر شروط الواقف في الم الت

ان یكون مالكا للعین المراد : یشترط في الواقف لكي یكون وقفھ صحیحا ما یأتي (( تنص 
  ...)).وقفھا ملكا مطلقا

ي سیاق ذكر 216اما المادة  ذا الوصف ف ا ھ ال  من قانون الاسرة فقد ورد فیھ شروط الم
ن (( الموقوف ، حیث تنص  ا م ا خالی ف ،معین ا للواق ال المحبس مملوك ون الم یجب ان یك
  )).النزاع ولو كان مشاعا 

ن  ھ یمك وایا كان سیاق ھذا الوصف فانھ یترتب علیھ مصیر الوقف صحة وبطلانا لذلك فان
وقفي سواء القول انھ لكي یصح الوقف لا بد ان یكون الواقف مالكا للمال محل التص رف ال

  .من قانون الوقف  11كان عقارا او منقولا او منفعة حسب المادة 
ر  ون بتحری ون المكلف ا الموثق د منھ ي یجب ان یتأك ة الت ندات الملكی ك بس ى ذل تدل عل ویس
ر  وز لغی ھ یج ر ان ال ، غی ل م ة ك ة بطبیع راءات الخاص ق الاج ف وف مي للوق د الرس العق

رف اذ ذا التص وم بھ ك ان یق ك المال الوقف ، وذل ة ب ي الرقب رف ف ك التص ھ یمل ت ان ا اثب
  .بالوكالة عن صاحب العین الوقوفة والوصایة منھ 

ى فكرة  10/1ان صیغة نص المادة  زه عل ي تركی من قانون الوقف توحي لنا بأن الشرع ف
د  ذي ق زاع ال ن الن ا م وف خالی ال الموق ون الم ي ان یك ة یعن ین الموقوف ة للع الملكیة المطلق

دم استقرار یؤدي  ة لع املات  والتصرفات القانونی ي المع ى عدم الاستقرار والفوضى ف ال
  .الراكز القانونیة للاشخاص ، لذلك كان التأكید على ان تكون الملكیة مطلقة

  :وبناء على ھذا الوصف القانوني تخرج صور عدیدة لا یصح فیھا الوقف منھا 
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ا المو_ 1 ة فوقفھ دار معین ھ لا اذا اوصى شخص لآخر ب ل موت الموصي فان ھ قب صى ل
  .یصح ، حیث ان الملك في الوصیة لا یثبت الا بعد وفاة الموصي 

ك _ 2 اذا وقف الموھوب لھ المال الموھوب قبل ان یقبضھ ، فوقفھ غیر صحیح ، لان المل
  .لا یثبت في الھبة الا بعد القبض

ان ال_ 3 ا ف فیع بھ ى للش فعة وقض وف بالش ار الموق تحق العق ل ،لان اذا اس ف یبط وق
 . المشتري وان ثبت لھ  الملك الا انھ لیس ململكا  باتا لتعلق حق الشفیع بھ 

ظ ان  ھ یلاح وف ،فان ال الموق ة للم اف القانونی ألة الاوص وص مس ر وبخص ي الاخی وف
رة  انوني الاس وص ق ھ نص ت الی ا ذھب ة م ریس جمل ى تك تقر عل د اس ائي ق اد القض الاجتھ

ن  ان والوقف في ھذا الشأن، وم ا القاضي ب ة العلی رار المحكم ك منطوق ق ة ذل ن (( امثل م
  .المقرر شرعا وقانونا أنھ یشترط في الواقف أن یكون أھلا للتبرع، رشیدا لا مكرھا

  .ویشترط في المال المحبس أن یكون مملوكا للواقف، معینا خالیا من النزاع  
ا   ا لأحك د مخالف دأ یع ذا المب ا یخالف ھ م الشریعة الإسلامیة ومن ثم فإن القضاء بم
  .)1())والقانون
    

ھ  ي بان رار القاض ا الق ا (( وایض بس ملك ال المح ون الم ا أن یك رعا وقانون رر ش ن المق م
زاع  -غیر مجھول –للواقف، وإلا لما جاز لھ أن یحبسھ، وأن یكون معینا  وخالیا من كل ن

  .ولو كان ھذا المال في الشیاع
ا   مل م ذي ش د الحبس ال إن عق م ف ن ث ھ وم ال أخی ع م بس م یة  –ل المح ي القض ف

دعو  -الحال اطلا  إلا بالنسبة لأخ المحبس الم ال " س"لا یكون ب ھ صحیحا بالنسبة للم لكن
  .المملوك لھ

ا  -المطعون فیھما –وعلیھ فإن قضاة المجلس لم یسببوا قراریھما    ول مم بشكل مقب
  .)2())یستوجب نقضھما وإحالتھما مع الأطراف على نفس المجلس

  : نيالثا مطلبال
  شروط الموقوف علیھ

ادة      ن  13تطرق التشریع  الجزائري لموضوع جھة الوقف أو الموقوف علیھ، في الم م
اني ا ل الث ت الفص اءت تح ي ج ف الت انون الوق روطھ،لق ف وش ان الوق ق بارك ث  متعل حی

ف ، ویكون شخص: (( تنص د الوق ي عق ف ف ا الموقوف علیھ ھو الجھة التي یحددھا الواق
ھمعلوما طبیعیا أو معنویا، فالشخص الطبیعي یتوقف  ى وجوده وقبول ، استحقاقھ للوقف عل

  )).اما الشخص المعنوي فیشترط فیھ الا یشوبھ ما یخالف الشریعة الاسلامیة  
ى النحو   10_02وبمراعاة التعدیلات التي جاء بھا القانون  ذه المسألة عل ن معالجة ھ یمك

  :التالي
  : لفرع الاولا
  قبل التعدیل الاحكام القانونیة للافراد المعتبرین جھة وقف 

                                                
 .60، ص 02، عدد 1991، المجلة القضائیة 21/11/1988مؤرخ في  46 546قرار رقم  )1(
  76، ص 02، عدد 1994، المجلة القضائیة 28/09/1993مؤرخ في  94 323قرار رقم  )2(
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ذه المس       انون لة أیسجل المحلل للنصوص القانونیة المتعلقة بھ ل صدور الق  10_02قب
  :الاحكام التالیة 

  : المعلومیة والوجود شرطا صحة واستحقاق على الترتیب -1
ع الوقف صحیحا اوف علیھ لاجل یذھب القانون الى اشتراط المعلومیة في الموق       ن یق

ذا الشخص الطبیعي الا اذا  ت لھ ن الاستحقاق لایثب ھ ، لك بغض النظر عن وجوده أو عدم
  .السابقة  1ف/ 13كان موجودا وھذا ما تفیده المادة 

ف        ب الواق ى عق د یكون عل ذي ق ف الخاص ال وم الوق ى ھو مفھ ذا المعن د ھ ا یؤك وم
ود خاص الموج و الاش ذي ھ اذال ھ ، ف ف وابنائ لب الواق ن ص یوجدون م ذین س  نون و ال

ع الوقف صحیحا ، وھو راي ا: الشرط المعتبر ھنا ھو  ن یكون الموقوف علیھ معلوما لیق
  .الاحناف والمالكیة 

   :جواز الوقف على النفس  -2
ول  ن الق ري ایمك انون الجزائ انون ن الق دور الق ل ص ان  02/10قب ى ك ف عل ز الوق یجی

  :بارا للاسباب التالیة النفس اعت
  .نھ لم یرد نص خاص صریح یمنع ھذا النوع من الوقف في القانون الجزائري ا -ا

ادة  -ب ي الم وارد ف اص ال ف الخ ف الوق ن تعری م م ا یفھ ف 06م انون الوق ن ق  91/10 م
ارة نص اإمكانیة  ي عب ذكورین ف ین الم ف :((  ن یكون الواقف أحد الأشخاص المعین الوق

ین الخاص وھو م ى أشخاص معین اث أو عل ذكور والإن ن ال ھ م ى عقب ا یحبسھ الواقف عل
.((....  

ادة ا -ج نفس  214ن نص الم ى ال ف عل واز الوق ى ج یر صراحة إل انون الأسرة یش ن ق م
ھ  ایجوز للواقف :(( نھ احیث تقضي ھذه المادة  دة حیات وس م ن یحتفظ بمنفعة الشيء المحب

ة الوقف لا )). الجھة المعینة  ن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلىاعلى  ف بمنع اظ الواق فاحتف
ن انھ وقف على نفسھ مع ملاحظة ایعني الا  نص لا یعارض صراحة أي نص م ذا ال ن ھ

  .من قانون الوقف  49حتى یكون محلا للالغاء وفقا للمادة  91/10نصوص القانون 
ذا 02/10وبعد صدور القانون  ف ، تكرس ھ ي نص  المعدل والمتمم لقانون الوق ى ف المعن

دة (( مكرر منھ والتي نصت على انھ  6المادة  ف المؤسس لفائ یؤول الریع الناتج عن الوق
ات  ى الجھ اة ال دى الحی ھ م اع بریع ق الانتف ف بح ھ الواق تفظ فی ذي اح ة وال ات خیری جھ

ي )) الموقوف علیھا  ذي یل نفس بشرط ان ال ى ال ز الوقف عل ھ یجی ي ان النص واضح ف ،ف
ادة الواقف بعد مم ا للم اتھ یكون شخصا معنویا لا یشوبھ ما یخالف الشریعة الاسلامیة وفق

  . 91/10المعدلة من قانون الوقف  13
رارات  دة ق لال ع ن خ نفس م ى ال ف عل واز الوق ى ج ائي عل اد القض تقر الاجتھ د اس ولق

ھ  د ان ذي یفی ا أن الوقف ھو ح(( ...للمحكمة العلیا من بینھا القرار ال رر قانون ن المق بس م
ف أن یحتفظ  ھ یجوز للواق المال عن التملك لأي شخص على وجھ التأیید والتصدق، إلا أن
ة  ة المعین ى الجھ ك إل د ذل بمنفعة الشيء المحبوس مدة حیاتھ، على أن یكون مال الوقف بع

(()1(.  
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ي :((...وایضا القرار الذي جاء منطوقھ كالتالي حیث یتضح من عقدي الحبس المؤرخین ف
وم  28/02/1952و  10/11/1942 تغانم ) ق ح م(أن المرح ة بمس ارات واقع بس عق ح

ھ  د وفات ھ بع ولكن مع التوضیح بأنھ یحتفظ بحق الانتفاع والاستغلال لنفسھ طوال حیاتھ وأن
ة  ة عدم وجود ورث ي حال ط ف ھ فق ذین عددھم وأن ذكور ال ھ ال ى ورثت اع إل ینتقل حق الانتف

ا دة البق ة لفائ ارات محبس بح العق ور تص و ذك ا ھ ة كم د ورث ا یوج ھ طالم ة، وأن ع المقدس
یھم، وأن  ود إل ارات یع اع واستغلال العق إن حق الانتف منصوص علیھ في عقدي الحبس، ف

  .مدیریة الشؤون الدینیة لولایة مستغانم لا یمكنھا أخذھا
ا    ازع علیھ ارات المتن ذ العق ة بأخ ؤون الدینی ة الش رف مدیری إن تص ھ ف وعلی

ر ا،  وتأجیرھا للغیر یعتب ا بردھ م علیھ ا یستوجب الحك ة ذكور، مم ا یوجد ورث دیا طالم تع
  . )1())1976ودفع مبالغ الإیجار المقبوضة منذ سنة 

  :تعلیق 
و         اف ھ اء الاحن ره الفقھ ذي اق لعل ما دعى المشرع الجزائري الى تبني ھذا الراي ال

ى ا اس عل ال الن ي اقب دة تظھر ف ن فائ اف م ن الأوق وع م وا ما لھذا الن ا دام ة م ف كقرب لوق
ذلك  م ب اء، فیحصل لھ وا احی ا دام وه م یظمنون حقھم في الاستفادة من ریع مالھم الذي وقف

وتھم ، ان النفسي ولا یضر الامر مادام االاطمئن ن ریع الوقف سیصیر الى جھة خیر بعد م
ي  اس ف ى الن عة عل ى التوس دعاة ال ف م ن الوق وع م ذا الن ل ھ ة ، تجع ا جلی فالمصلحة ھن

  .ربھمق
  : نيثاالفرع ال

  الاحكام القانونیة المتعلقة بالشخص المعنوي  المعتبر جھة وقف  
  :لة الاحكام التالیة أبط من النصوص القانونیة المتعلقة بھذه المسنیست      

ادة : ن الوقف على شخص معنوي ھو وقف عام ا-1 ن نص الم م م ا یفھ  1ف/ 06وھو م
رر  ي تق ف الت انون الوق ن ق ت ( :(ن ام ن وق ة م ات خیری ى جھ ا حبس عل ام م ف الع الوق

رات ا ي سبل الخی ھ للمساھمة ف ھوعل...)). نشائھ ویخصص ریع ذا اا یستلزم  ی ن یكون ھ
  .الشخص المعنوي جھة خیر تخصص ریع الوقف للمساھمة في سبل الخیرات

لامیة -2 ریعة الاس ام الش وي لاحك خص المعن ة الش رورة موافق ي : ض ا ف ترط أساس یش
ادة اص المعنوي الموقوف علیھ الشخ ا للم ا یخالف الشریعة الإسلامیة ، وفق ن لا یشوبھ م
انون  13 ة بالق تمم ل   02/10المعدل دل والم ف المع انون الوق نص  91/10ق ي ت الت

و :((... انون ھ ذا الق وم ھ ي مفھ ھ ف وف علی الف الموق ا یخ وبھ م وي لا یش خص معن ش
  )).الشریعة الإسلامیة 

ا، انا ویلاحظ ھ         ا معین ذھبا فقھی ا یخالف م یس م ا یخالف الشریعة الإسلامیة، ل ن م
الة ا وعلى ذه المس زاع حول ھ اء، القاضي الذي رفع أمامھ الن ن آراء الفقھ ا م ر رأی ن یتخی

ین  ذھب مع ى اخذ رأي م ي دون التقید أو الإجبار عل ددا ف ذھبا مح ف م د الواق الا اذا اعتم
ي اوز خیار الواقف الفقھي او المذھبي، انشاء وقفھ فلیس للقاضي ان یتج دخل ف ھ ی وھذا كل
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ف  02إطار الاتجاه الذي رسمتھ المادة  انون الوق نص  91/10من ق ي ت ى غرار :(( الت عل
ھ  ر المنصوص علی ي غی ام الشریعة الإسلامیة ف ى أحك انون یرجع إل ، ))كل مواد ھذا الق

  .من القانون المدني 2ف/ 01ة من قانون الاسرة ، والماد 222وكذلك ما اكدتھ المادة 
ھ  ف علی ذي اسس الواق ذھب ال ار الم رام خی ر احت ى تقری ولقد استقر الاجتھاد القضائي عل

،وفي ھذا الشأن   وقفھ فیما لم ینص علیھ القانون ولم تتضمنھ اشتراطات الواقف المعتبرة
  :اصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات یمكن حصرھا في الآتي

ي  40 589القرار رقم  ھ  1968/ 24/02مؤرخ ف د ان ذي یفی ام ((..ال ادئ احك ت مب إذا كان
ذ  ھ ان یأخ ذي یجوز ل د الحبس لارادة المحبس ال لامیة تقتضي خضوع عق الشریعة الاس
ادئ  ذه المب ة ھ ان مخالف لامیة ،ف ذاھب الاس ن الم ذھب م ي أي م ا ف ول بھ بالشروط المعم

ة ام مخالف ن أحك ا م ب علیھ ا یترت لان م ي بط ذي وع.تقتض رار ال ض الق توجب نق ھ یس لی
ا  الكي مخالف ذھب الم ي الم ا ف د المعمول بھ یقضي بإبطال عقد الحبس لخروجھ عن القواع

  . )1())بذلك القاعدة الشرعیة التي توجب احترام إرادة المحبس
  

ا نصھ 17/03/1971مؤرخ في  41 110القرار رقم  س : ((...المتضمن م ث أن المجل حی
اف،  الأعلى یثیر من تلقائھ ذھب الأحن ة م ق بصحة واقع ا یتعل وجھا من انتھاك الشرع فیم

ي  ؤرخ ف بس الم بطلان الح م ب ھ حك ون فی رار المطع ك أن الق ة  21/01/1973ذل بمحكم
ول . شرعیة بدعوى أن ھذا الحبس لم یذكر فیھ المرجع الأخیر ا یق دل كم ن الع وأنھ لیس م

از  روح ومقاصد الشریعة القرار بقاؤه على حالھ، إذ ھو یعطي للذكور امتی ا ل ا مخالف ظالم
ھ  یس ل الإسلامیة، وبھذا فإن المجلس ھو الذي بنى قراره على نظریة مخالفة لمذھب إمام ل
ام لا  ون للأحك م مطبق ا ھ ین وإنم دین مطلق ھ، فالقضاة لیسوا مجتھ انتقاده وإنما علیھ تطبیق

  . )2())مشرعین لھا، مما یتعین نقض إبطال القرار
اده "غیر منشور" 05/05/1986مؤرخ في  42 971القرار رقم    إن :((..والذي مف

د  ل عق اره كوصیة، ب ن اعتب ا لا یمك الحبس ھو عقد خصھ الفقھ، وقیده بشروط خاصة مم
د  صحیح یخضع لإرادة المحبس ولا یمكن إبطالھ بأي وجھ من الأوجھ ما دام أن مؤسسھ ق

ذ ا وقتئ ك ولا  بناه على قواعد فقھیة ثابتة كانت معمول بھ ي ذل ذھب ف ار الم اب اختی ولا یع
  )).إخراج من شاء من المحبس علیھم

ى ا: حكم زوال الشخص الاعتباري الموقوف علیھ -3 اء الشخص ان الأثر المترتب عل نتھ
ى السلطة -بالحل أو استنفاذ الغرض -المعنوي الموقوف علیھ  وف إل ال الموق ھو أیلولة الم

وف  المكلفة بالأوقاف حالة ما إذا لم ال الموق ك الم ا ذل ؤول إلیھ ي ی ة الت ف الجھ ین الواق یع
ادة  ى الم اء عل ذا بن نص  37وھ ي ت ف الت انون الوق ن ق ة :(( م وال العقاری ؤول الام ت

د  ة عن اف العام ة بالأوق ى السلطة المكلف ات والمؤسسات ال والمنقولة الموقوفة على الجمعی
ؤول  ت من اجلھاأنشانتھاء المھمة التي احل الجمعیات أو  ي ی ة الت اذا لم یعین الواقف الجھ

  ...)).الیھا وقفھ 
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ة مع الملاحظة ان  اف العام ة بالأوق ي السلطة المكلف یس كمستحق ، وف اظر ول تحل ھناكن
  .ھذه الحالة یصرف الریع فیما قرره القانون بھذا الشأن

  
  : 02/10الناشئ قبل صدور القانون لآصحة الوقف الخاص غیر المحدد الم 

رع ب       إن المش ي ، ف ف الأھل ال الوق ة م ة جھ وب معلومی ق بوج رط المتعل بة للش النس
ي  ف ف رون صحة الوق ذین ی اء ال ن الفقھ ي رأي الجمھور م الجزائري قد حسم الأمر بتبن

  .ھذه الحالة على اختلاف تبریراتھم
د اولعل سند القانون الجزائري في ذلك         ف بع ة الوق د جھ ن سكوت الواقف عن تحدی

ذا ا اف ، وھ ة بالأوق ى السلطة المكلف ف إل نقراض الموقوف علیھم المعینین یجعل مآل الوق
ادة  ف  22كلھ بناء على الم انون الوق ن ق نص  91/10م ي ت اف الخاصة :(( الت ى الأوق تبق

م  در حك ذین ص ف أو ال روط الواق ب ش ددین حس رعیین المح ا الش رف أھلھ ت تص تح
ؤول الوقف ف، وی د  القاضي بإلحاقھم الوق ة امباشرة بع ى السلطة المكلف ب إل راض العق نق

  )).بالأوقاف ما لم یحدد الواقف مآل وقفھ 
ادة   ة المصونة حسب الم اف العام انون  8/7وفي ھذه الحالة یصبح الوقف من الأوق ن ق م

  .الوقف 
وع  ذا الموض ي ھ ة ف لامیة اوالخلاص ریعة الاس ام الش ق واحك ة تتواف ام القانونی ن الاحك

تفید بصفة عامة  ي ستس ا الت في المواصفات التي یجب إذن تتحقق في الجھة الموقوف علیھ
وافر مواصفاتھا  ي یتوجب ت من ریع المال الموقوف الذي وقفھ الواقف بصیغة الایجاب الت

ھ  والي تحلیل ذي ن ر ال و الام ذا وھ حیحا وناف ف ص ع الوق ة لیق ث .الشرعیة والقانونی المبح
  :الثالث

  شروط صیغة الوقف
ھ      م نتبع ب اول، ث ي مطل ر ف ة بمضمون التعبی ذا المبحث الشروط المتعلق ي ھ اول ف نتن

  :الشروط المتعلقة بشكل التعبیر في مبحث ثان كما یلي
  :المطلب الاول

  الشروط المتعلقة بمضمون التعبیر
ا ا ا وفق ر عنھ تم التعبی ف، ی ا الإیجاب الصادر عن الواق ف باعتبارھ ن صیغة الوق

ة  91/10انون الوقف من ق 12للمادة  باللفظ والكتابة أو الاشارة، ولا یعتد باللفظ ولا بالكتاب
اء  ي إنش ھ ف درت من ن ص د م ى قص حة عل ة واض ا دالا دلال ان منھ ا ك ارة إلا م ولا الإش

  .الوقف
ور  رره جمھ ا ق وقد اشترط القانون الجزائري في الصیغة شروطا لا تخرج عن م

  : ویظھر ذلك من خلال ما یلي  الفقھاء
ى :  بالنسبة لشرط التأبید :اولا د عل ذا البحث التأكی ن المشرع افقد سبق في موضع من ھ

ي  91/10من قانون الوقف  28الجزائري یرفض التأقیت في الوقف، ولعل نص المادة  یغن
  )).  ن كان محددا بزمنایبطل الوقف  ((    : یفیدفي ھذا المقام، حیث 

  :صیغة الوقف فانھ یمكن ملاحظة مایليفي  بالنسبة لشرط التنجیز: ثانیا
  ان القانون الجزائري لم ینص صراحة على ھذا الشرط _1
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رر  29ان الاشارة الى ھذا الشرط یمكن ملاحظتھا في المادة _2 ي بق ف الت انون الوق ن ق م
ع النصوص الشرعیة (( انھ  ى شرط یتعارض م ا عل ان معلق لا یصح الوقف شرعا اذا ك

  )).صح الوقففاذا وقع بطل الشرط و
ألة         زان ھذا النص لایعالج بدقة مس ى شرط لا  التنجی ق عل ررحكم التعلی م یق ث ل بحی

الف  ذا لا یخ تقبل فھ ي المس ین ف ر مع ول ام ف بحص ق الوق رعیا، كتعلی ا ش الف نص یخ
ا  ي رأین ي تتضمن ف نصاشرعیا، وعلى ھذا فاننا نرى ضرورة التطرق الى ھذه المسألة الت

  :ةالاحكام التالی
ق _ أ دم تعلی ي المستقبل، لان الاصل ع عدم جواز تعلیق الوقف على حصول امر معین ف

  .التبرعات
  .جواز تعلیق الوقف على الموت مطلقا،وھنا یكیف الوقف على انھ وصیة_ب
ق صوري _ ج ا ھو الا تعلی ذا م جواز تعلیق الوقف على امر محقق عند صدوره ، لان ھ

  .جیزولان التعلیق بالشرط الكائن تن
ھ         ا ل اء، كم ور الفقھ د جمھ ھ تأصیلھ الشرعي عن ألة ل ذه المس ي ھ ھ ف ا الی ان ما ذھبن

ا  ي قرارھ ا ف ة العلی ت المحكم ث ذھب ائیة، حی وابقھ القض م س ي  102 230رق ؤرخ ف الم
ان   21/07/1993 ف اذا ك رت ان الوق ألة التنجیز،واعتب ي مس ھ ف ر ماتوصلنا الی الى تقری

أن ر ك ز یعتب ر منج د  غی ا بع افا لم ان مض ھ اذا ك وع فیھ،وان واز الرج دلیل ج ن ، ب م یك ل
ن   : ((..الموت اعتبر في حكم الوصیة التي یجوز الرجوع فیھا قانونا،حیث ینص م

ھ، وان  ف التراجع عن ا أو مضافا، جاز للمحبس الواق ان معلق المقرر فقھا أن الحبس إذا ك
ھ)أي فوري(كان منجزا  د الحبس ومت. ، فلا یجوز الرجوع عن ت أن عق موضوع  –ى ثب

الي زاع الح ة  -الن اة المحبس د وف ا بع ا لم ان معلق د )م ع(ك ھ بعق ا ل ا بإبطالھ إن تراجعھ ، ف
  .توثیقي، وتصرفھا ببیع العقارات بعقود رسمیة كان جائزا شرعا

وعلیھ كان على قضاة الموضوع ابعاد عقد الحبس المعني ،ورفض طلب المطعون ضدھا 
  .البیع المذكور وطرد المشترین من العقار المحبس الرامي الى ابطال

  . )1())للنقض -المنتقد–ولما قضوا بغیر ذلك فقد عرضوا قرارھم 
  

ري :  ثالثا رى ان المشرع الجزائ ا ن ران الصیغة بشرط باطل ،فانن بالنسبة لشرط عدم اقت
ف السابقة،الا ان 29قد تطرق الى ھذا الشرط وحكمھ في المادة  انون الوق ن ق ق م م یوف ھ ل

  :في الصیاغة والمضمون ، ویظھر ذلك من خلال ما یلي
ث الصیاغة_ 1 رر : من حی ر دون مب ي الاخی ا ف م اثباتھ نص ث ي القضیة اول ال یلاحظ نف

ي ان  ان یكف م، وك حتى ان القارئ یجد نفسھ مجبرا على تكرار واستنفار تركیزه لاجل الفھ
الي و الت ى النح یاغة عل ون الص ان ال:(( تك ع اذا ك ارص م رط یتع ى ش ا عل ف معلق وق

ف  ح الوق ان (( ، او  ))النصوص الشرعیة بطل الشرط وص و ك ف شرعا ول ح الوق یص
  )).معلقا على شرط  یتعارض مع النصوص الشرعیة 

  :یلاحظ على مضمون النص مایلي: من حیث المضمون_ 2

                                                
 77، ص 02، عدد 1995المجلة القضائیة  21/07/1993المؤرخ في  102 230رقم القرار  )1(
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ذي یخالف_  أ و الشرط ال ام  ان النص تطرق الى حكم شرط من الشروط الفاسدة وھ احك
ي تتضمن الشرط المخل  دة الاخرى الت الشریعة الاسلامیة، ولم یتطرق الى الشروط الفاس
ل  ا جع و م وف علیھم،وھ لحة الموق ل بمص رط المخ ذا الش ال الموقوف،وك اع بالم بالانتف

  .المضمون مبتورا في ھذه المسألة ، وكان الاجدر لو اضافھا المشرع الجزائري
  
ذلك ان النص لم یتطرق الى م_ ب رر ل م المق رن بالصیغة والحك سألة الشرط الباطل المقت

رن  16،ولكن یمكن الرجوع الى نص المادة  ف القت د صحة الوق ي تفی من قانون الوقف الت
نص  ث ت ل ، حی رط الباط ي (( بالش روط الت ن الش رط م ي أي ش ي ان یلغ وز للقاض یج

ف ال م الوق ى حك ا لمقتض ان منافی ھ اذا ك ي وقف ف ف ترطھا الواق زومیش و الل ...)) ذي ھ
  .والواضح ھنا ھو ان الشرط المنافي لمقتضى حكم الوقف ھو الشرط الباطل 

د،         رط الفاس ل والش رط الباط ین الش اوى ب ري س رع الجزائ ظ ان المش اذن یلاح
رى ضرورة اعادة  م ن وقرربشأنھما حكم البطلان للشرط والغائھ وصحة الوقف، وھو حك

رن النظر فیھ ،حیث یجب التمی ف المقت د،فیقرر بطلان الوق یز بین الشرطین الباطل والفاس
ة  ن جھ ة، وم ن جھ ف و مقصوده م وم الوق ق مفھ ا یواف بشرط باطل على اساس ان ھذا م

ادة  ة الم ة وخاص وص القانونی ین النص ق ب ق التواف ا یحق ذا م رى ان ھ انون  28اخ ن ق م
ف الوقف التي وردت في الفصل الخامس الخاص بمبطلات الوقف وا لتي تقرر بطلان الوق

زوم ،  و الل ف وھ م الوق یھ حك ا یقتض من م ن ض ذا م زمن وھ ددا ب ف مح ان الوق اذا ك
  .السابقتین 16،28فالتناقض واضح بین المادتین 

بطلان للشرط،        ف وال م الصحة للوق رر بشأنھ حك د فیق اما الوقف المقترن بشرط فاس
ادة  اء الم رح الغ ذا نقت ى ھ ابقة ،وتع 16وعل ادة الس الي  29دیل الم و الت ى  النح لا (( عل

الف  رط یخ ان الش ا اذا ك اه ،ام ع مقتض ارض م رط یتع ا بش ان مقترن ف اذا ك ح الوق یص
ف بطل الشرط وصح الوقف  الموقوف،او یخل بمصلحة الوق اع ب الشرع ،او یخل بالانتف

.((  
م یشترط فیما یخص الشرط المتعلق ببیان مصرف الوقف، فان المشرع الجزائري ل :رابعا

ھ  دد فی م یح ذي ل ف المستوفي للشروط وال ذلك اخذا برأي جمھور الفقھاء ، وقد جعل الوق
رات،  بل الخی ھ ھو س ون صاحب الاستحقاق فی ره ، ویك ا لاث ة صرفھ صحیحا ومرتب جھ

  . 72وكل مالھ علاقة بنشر العلم والبحث فیھ
  : نيالمطلب الثا

  الشروط المتعلقة بشكل التعبیر
  :ي بین الشكلیة و الرضائیةالتصرف الوقف

رة    اطر كثی ى مخ وي عل ا ینط رفا تبرعی اره تص ف باعتب ھ أن الوق ك فی ا لا ش مم
وف  ى الموق ل خطورة عل ا یمث بالنسبة للواقف لخروج المال الموقوف من ذمتھ المالیة، كم
م  ة العل م طلب ا ھ وف علیھ علیھم لصعوبة التأكد من وجودھم وخاصة إذا كانت الجھة الموق

  .راكز البحث العلمي أو المستشفیاتأو م

                                                
 .من قانون الوقف 05ة انظر الماد 72
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ف      ان الوق الغیر إذا ك ة إساءة استخدام الوقف للإضرار ب یضاف إلى ما قد سبق إمكانی
ة  ي المستقبل، أو تقسیم الترك ذریا أو أھلیا لمخالفة قواعد المیراث لحرمان بعض الورثة ف

  .بطریقة مخالفة للأنصبة المقررة
ي ان الواقف الذي یرجو مرضاة رب   د بأسا ف ن أن یج ھ ویضحي بنفیس مالھ لا یمك

ھ  ة إرادت یلة لحمای الوقوف أمام الموثق ، وإذا كان مترددا فإن مثل ھذا الإجراء سیكون وس
  .73ومراجعة نفسھ أكثر من مرة ویكون من واجب الموثق أن یبصره بمعنى تصرفھ

د شك        ي الاصل عق ل ان الوقف وان كان یختلف عن الھبة التي ھي ف ھ لا یق لي إلا أن
ھ  ف فی خطورة عنھا من حیث أن كلیھما تصرف قانوني ناقل للملكیة، في الوقت الذي تختل
ي  ھ، ف ي الواھب والموھوب ل ي إرادت د إلا بتلاق الھبة عن الوقف في أن الأول عقد لا ینعق
اب  ن ب ھ م ذا فإن ھ، ول ي خطورت د ف ا یزی ردة مم إرادة منف انوني ب حین أن الثاني تصرف ق

  .لى اشتراط الشكلیة في الوقفأو
ة         ة، أھمی ي  حنیف ام أب ھ الإم ین لفق وقد أدرك واضعو مجلة الأحكام العدلیة، وھي تقن

ادة  ات الوقف حیث نصت الم ة  1739ھذه المسألة فاشترطوا الكتابة كوسیلة لإثب ن مجل م
د:" الأحكام العدلیة على انھ  ت مقی ة لا یعمل بالوقفیة وحدھا إلا إذا كان ي سجل المحكم ة ف

  .74"الموقوف بھ والمعتمد علیھ فحینئذ یعمل بھا
ى    دافع إل ھ والمستحقین ھي ال ة إرادة الواقف وورثت إن الحرص الشدید على حمای

ر عوض،  ف بغی ة الواق ن ذم وف م ال الموق تقریر شكلیة معینة للوقف، فالوقف یخرج الم
دبر ال یكون أداة لت ة س كلیة معین اء ش إن اقتض ھ ف ا أن وعلی ھ، كم ا لإرادت ف وتمحیص واق

انھم  راث وحرم د المی ة قواع یلة لمخالف ى لا یكون وس الشكلیة مھمة جدا لورثة الواقف حت
را  ھ كثی را فإن ف، وأخی من حقوقھم في تركتھ، وھي فرصة لھم بالتشاور معھ في شأن الوق

اة  ما تضیع حقوق المستحقین في المال الموقوف لخفاء التصرف وعدم إمكان إثباتھ د وف بع
ع  ة م د تضیع الأدل ف أو ق ى الواق ل عل اء أي دلی ى إخف ة إل د یلجأ بعض الورث ف، فق الواق

  .مرور الزمن
  الوقف بین شكلیة الاثبات وشكلیة الانعقاد 

  ھل یشترط إفراغ الصیغة في شكل معین ؟:الذي یتبادر ھنا لأول وھلة ھو ن السؤالا   
  )).یثبت الوقف بما تثبت بھ الوصیة ( :(من قانون الأسرة تنص  7/2ن المادة ا

ة  ي حال ق، وف ام موث بمعنى یجب إثبات مضمون الوقف في ورقة رسمیة تحرر أم
  .نع قاھر فیجب إثبات الوقف بحكم قضائي یؤشر بھ على اصل الملكیةاوجود م

ادة  ى نص الم ف  35ولكن بالرجوع إل انون الوق ن ق ات  91/10م ة إثب د إمكانی نج
  -نھا تعفي عقد الوقف من أي شكلیةأوك -الإثبات الوقف بجمیع طرق 
م  ل حك ادةفھ ف  35الم انون الوق ن ق ادة  91/10م اء الم د إلغ انون  7/2یفی ن ق م

ادة  اس الم ى أس رة  عل رر  49الأس ي تق ف الت انون الوق ن ق ام ((  :م ع الأحك ى جمی تلغ
  .؟))القانون          المخالفة لأحكام ھذا 

                                                
  105ص.2،1999، ع23، مجلة الحقوق ،جامعة الكویت السنة )الحمایة المدنیة للوقف (انور احمد الفزیع، :د  73
 
 107نفس المرجع السابق ،ص 74
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ف  41المادة  وإذا كان كذلك، فما حكم    انون الوق ن ق رر  91/10م ي تق ى :((الت یجب عل
ف  ق، واالواق دى الموث د ل ف بعق د الوق جل ان یقی ة بالس الح المكلف دى المص جلھ ل ن یس
  ؟)).العقاري 

رى  ھ افي الحقیقة یمكن القول بوجود لبس في المواد السالفة الذكر، والذي ن ن رفع
  .ل و وقف العقارلا یكون إلا بوجوب التمییز بین وقف المنقو

ادة  ف  35فبالنسبة لوقف المنقول؛ فإن إمكانیة تطبیق نص الم انون الوق ن ق / 91م
ھ  10 ن إثبات الي یمك ین، وبالت ي شكل مع راغ الصیغة ف ا إف واردة ھنا، حیث لا یشترط ھن

  .خلافا لما كان مقررا في قانون الأسرة بكافة طرق الإثبات،
ف اسابقا  أما بالنسبة لوقف العقار، فقد قلنا ار یجعل الوق ى عق وارد عل ف ال ن الوق

ذا یجب  وم، ولأجل ھ ى العم ة عل ة العقاری وق العینی ام الحق حقا عینیا عقاریا یخضع لأحك
ق،  ل الموث ن قب ة رسمیة تحرر م ي ورق اف ف اد وإفراغ مثل ھذه الأوق ذه الشكلیة للإنعق ھ

اء عل ف، بن د الوق ا بطلان عق ى تخلفھ ادة ولیست للإثبات، یترتب عل انون  41ى الم ن ق م
ق ایجب على الواقف : (( التي تنص  91/10الوقف  دى الموث د ل ف بعق .... )) ن یقید الوق
ى " یجب " و كلمة  اء عل تفید الوجوب المرتبط بالوجود، فتخلفھ یعدم الموجود، و أیضا بن
ا وجوب  793مكرر، و  324المواد  رر كلھ ي تق ري الت دني الجزائ انون الم ن الق تام م ن ی

  .وقف العقار بعقد شكلي
  :75مسألة اثبات الوقف

ي        ا القاض ھ الیھ ب ان یتنب ي یج ة الت ائل القانونی م المس ف اھ ات الوق ألة اثب كل مس تش
دأ  طدم بمب ى لا یص رف حت رام التص اریخ اب دا ت تفحص جی ھ ان ی ب علی ذي یج دم : ال ع

  .رجعیة القوانین 
  :التالیةوعلیھ یجب التفریق بین المراحل التاریخیة 

  :15/12/1970مرحلة ما قبل صدور قانون التوثیق الصادر في  -1
ھ الرسمیة،  76بالنسبة للعقود المبرمة قبل دخول قانون التوثیق حیز النفاذ لم یكن یشترط فی

د  ا یع ى الشكل الرسمي وكلیھم بل كانت تحرر على الشكل العرفي كما یمكن أن تحرر عل
دأ الرضائیة ھ ون أن مب ولا، ك ة مقب ك الحقب ي تل ة ف املات العقاری ع المع ان یطب ذي ك و ال

  .الزمنیة

                                                
     2004. ،دار ھومة، الجزائر 1حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات، ط 75

لكنھ دخل حیز النفاذ في أول جانفي  15/12/1970في المؤرخ  70/91قانون التوثیق صدر بموجب الأمر   76
1971.  
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ل القاضي الشرعي ) عقود الحبس(غیر أن شاكلة كبیرة من ھذه العقود  كانت تحرر من قب
   77وامام المحاكم الشرعیة

  :09/06/1984إلى غایة  15/12/1970الفترة الممتدة بین ) 2
  .ویؤخذ بالعقد الرسمي فقطمن قانون التوثیق،  13و 12وھنا تنطبق المادة 

ی وال الشخص ة الأح ر أن غرف م  ةغی رار رق ي الق ا ف ة العلیا،فاجأتن ث للمحكم والمواری
  :78، بقولھا16/11/1999المؤرخ في  234655

ي  دخل ف ي ت رع الت من المستقر علیھ أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنھ من أعمال التب
  .أوجھ البر المختلفة المنصوص علیھا شرعا

ین  ى تب ي قضیة الحال –ومت ھ المحبس سنة  -ف ي أقام د الحبس العرف ا  1973أن عق طبق
م  ھ ل ار أن ى اعتب ذكور عل اء الحبس الم ا قضوا بإلغ للمذھب الحنفي، فإن قضاة المجلس لم
اس  دام الأس رارھم لانع وا ق ي قضائھم وعرض وا ف إنھم أخطئ مي ف كل الرس ي الش رغ ف یف

  "القانوني
ا رار ج ذا الق ر أن ھ ادة غی ص الم روح ن ا ل ترط  12ء مخالف ي تش ق والت انون التوثی ن ق م

ة  ت طائل ا تح ا أو طبیعتھ ان نوعھ ا ك ة مھم املات العقاری ل المع ي ك میة ف ة الرس الكتاب
  ".لا اجتھاد مع صراحة النص: "إذ القاعدة المقررة في ھذا الشأن أنھ. البطلان المطلق

  :27/04/1991إلى غایة  09/06/1984الفترة الممتدة بین ) 3
ادة  ق الم ھ  217تطب ت ب ا یثب ت بم ف یثب ى أن الوق ت عل ي نص رة الت انون الأس ن ق م

  :، والبنتیجة یثبت الحبس إما79الوصیة
  .بتریح الموقف أمام الموثق وتحریر عقد بذلك -
  .وفي حالة وجود مانع قاھر یثبت الحبس بحكم، ویؤشر بھ على ھامش أصل الملكیة -
  :إلى یومنا ھذا 1991 27/04الفترة الممتدة من ) 4

ق : " من قانون الأوقاف 41نصت المادة  دى الموث د ل یجب على الواقف أن یقید الوقف بعق
ة  ذلك وإحال ھ ب ات ل دیم إثب ة بتق اري الملزم ة بالسجل العق دى المصالح المكلف وأن یسجلھ ل

  .نسخة منھ إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

                                                
وقد اكدت المحكمة العلیا على الصبغة الرسمیة للعقود التي كانت تحرر من قبل القضاة الشرعیین في القرار   77

من المستقر علیھ فقھا :" 119، ص 01، عدد 1992، مجلة قضائیة 03/06/1989المؤرخ في  40097رقم  
د التي یحررھا القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة الذي تكتسبھ العقود المحررة من قبل وقضاء أن العقو

الأعوان العمومیین وتعد عنوانا على صحة على ما یفرغ فیھا من انفاقات وما تنص علیھ من تواریخ بحیث لا 
  .یمكن إثبات ما ھو مغایر أو معاكس لفحواھا

 314، ص 2001لأحوال الشخصیة، عدد خاص مجلة الاجتھاد القضائي لغرفة ا 78
  :تثبت الوصیة: (( من قانون الأسرة تنص 191المادة   79
  .بتصریح الموصي أما الموثق وتحریر عقد ذلك -
  )).وفي حالة وجود مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشر بھ على ھامش أصل الملكیة -
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د الرسميوبالتالي فإن عقد الوقف لا         ت إلا بالعق ة  80 یثب المشھر بالمحافظة العقاری
  .المختصة

ف : " من نفس القانون 35أما ما نصت علیھ المادة  ات الوق ع طرق الإثب یثبت الوقف بجمی
ة ذي " بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونی ول ال ف المنق ى وق ى عل ھ إل ق حكم لا ینطب ف
  .81ة قانونایسوغ إثباتھ بكافة وسائل الإثبات المقرر

م  08وتجدر الملاحظة إلى أنھ تطبیقا لأحكام المادة          انون رق المؤرخ  91/10من الق
ي  وقفي  27/04/1991ف ك ال ات المل وب لإثب ھاد المكت ة الإش داث وثیق من إح المتض

  .وشروطھ وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا
  :ي على البیانات التالیةوتحتوى ھذه الوثیقة التي تخضع لعملیة التسجیل والإشھار العقار

  .المعلومات الخاصة بالشھود مع توقیعاتھم -
 .التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة أو أي سلطة أخرى مؤھلة قانونا -
  .82رقم تسجیلھا في السجل الخاص بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف  -
  

  :مسألة نفاذ التصرف الوقفي
ف : ھو ا في ھذا الصددطرح نفسھتي تال ةلئسالاان من  راغ صیغة وق ھل یكفي إف

  .العقار في شكل رسمي لینفذ عقد الوقف ؟
ف ا نھ یمكن القولا ن اكتمال أركان الوقف، وتوافر جمیع شروط صحتھ یجعل وق

  .العقار صحیحا لكن لا ینفذ إلا إذا تم تسجیل عقد الوقف وشھره لدى المحافظة العقاریة
ف  44مادة تبعا لنص ال:لتسجیل ا:أولا  انون الوق ف  91/10من ق د الوق یجب إخضاع عق

ادة ي الم اء ف ث ج جیل  حی جیل : (( للتس م التس ن رس ة م ة العام لاك الوقفی ى الأم تعف
  )).والضرائب والرسوم الأخرى لكونھا عملا من أعمال البر و الخیر 

ادة ذه الم د حددت ھ و : فق إجراء أساسي، ول جیل ك ةاالتس ى الأملاك الوقفی ھ أعف  ن
  .العامة فقط من الرسوم و الضرائب المتعلقة بھذا الإجراء

م  06كما ان المادة  ذي رق ة  2000/336من المرسوم التنفی المتضمن احداث وثیق
ة : (( الاشھاد المكتوب تصب في نفس المنحى حیث تنص  وقفي محل وثیق یخصع الملك ال

  )).ظیمات المعمول بھاالاشھاد الى التسجیل والاشھار العقاري طبقا للقوانین والتن

                                                
  :تنص1992المتضمن قانون المالیة لسنة  26/12/1991المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  63المادة   80
یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل  العقود العرفیة، المتضمنة الأموال العقاریة أو الحقوق العقاریة، "

  المحلات التجاریة او الصناعیة أو كل عنصر یكونھا، التنازل عن الأسھم والحصص في ال
الأوقاف الجزائري أجاز وقف المنقول  أخذ بالمذھب المالكي بصریح نص المادة  جدیر بالاشارة إلى أن قانون  81
  .سنة11
  .223ص -2002: حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومة ، الجزائر -زروقي لیلي: راجع  82
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ر  ادة اغی ى نص الم ظ عل ا یلاح ذكر،  44ن م الفة ال لاك االس ین الأم زت ب ا می نھ
ة الخاصة  ین الأملاك الوقفی ن رسوم التسجیل والضرائب، و ب الوقفیة العامة التي تعفى م

اء ھي نفسھا االتي لا یمسھا الإعفاء السابق مع  ن العلة التي بنى علیھا المشرع قرار الإعف
  ) .لكونھا عملا من أعمال البر و الخیر : ( في كلا الأملاك و ھي 

ام،  ف الع ق الوق ى سلوك طری ولعل ھذا الذي ذھب إلیھ المشرع دعوة صریحة إل
  .والتضییق من الأوقاف الخاصة 

دى اذ ف ل د الوق ھر عق وھري لش إجراء ج جیل ك ر التس ار یظھ ف العق ي وق ن، ف
ادة المصالح المكلفة بالشھر العقاري حس ف، وأیضا حسب  41ب نص الم انون الوق ن ق م

ادة  ن الأمر  100الم ض  )2( 76/63م رر رف ي تق اري، و الت ق بتأسیس السجل العق المتعل
  .الإیداع لدى المحافظة العقاریة إذا كان العقد الناقل للملكیة غیر مسجل

  :  الشھر العقاري: ثانیا 
وف علی ف والموق ین الواق ف ب د الوق ر شھر یشترط لنفاذ عق ة الغی ي مواجھ ھ، وف

ة نسخة  ذلك وإحال ھ ب العقد لدى المصلحة المكلفة بالإشھار العقاري، الملزمة بتقدیم إثبات ل
اف ة بالأوق لطة المكلف ى الس ھ إل اریخ . من ن ت اره إلا م ا أث ف ھن ب الوق ذا لا یرت ى ھ وعل

ا ل ة، وتطبیق ة العقاری وق العینی ي شھر الحق ررة ف د المق ا للقواع واد الشھر وفق نصوص الم
  . )1(المتعلق بمسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر  15،16

  :إجراءات الشھر العقاري
انوني  ب الق اره المراق اري باعتب ھار العق ة الإش ور عملی اري مح افظ العق ر المح یعتب

ام اس للقی دتین كأس ال قاع زم باعم ھ مل ھ لمھام ي آدائ و ف اري، وھ املات العق ة  للمع بعملی
  :الشھر وھما

ة یجب : قاعدة الرسمیة -1 ومفادھا ان كل عقد یكون موضوع إشھار في للمحافظة العقاری
ن أن السند الرسمي  أن یتم تقدیمھ في الشكل الرسمي، وھنا على المحافظ العقاري التأكد م

 .قد تم تحریره من قبل موثق
ي محافظة مفاد ھذه القاعدة أنھ لا یم: قاعدة الشھر المسبق  -2 كن تنفیذ أي إجراء للشھر ف

ى  دة أدت إل ذه القاع عقاریة في حالة عدم وجود إشھار مسبق یثبت حق المتصرف، إن ھ
 : تأكید الطبیعة الإلزامیة للشھر العیني، لكن ھذه القاعدة ترد علیھا بعض الاستثناءات منھا

ل  -أ ررة قب د المح ارس  04العق ان اخت1961م اري ك ھر العق ذا م لأن الش ل ھ ا قب یاری
  .التاریخ

  .إشھار شھادة الملكیة المقررة في إطار الثورة الزراعیة -ب
                                                

 30رقم .ر .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج 25/03/1976المؤرخ في  76/63الامر ) 2(
  .المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر   )1
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  .إشھار شھادة كسب الملكیة عن طریق التقادم المكسب -ج
  .83/18إشھار عقود الملكیة للأراضي المتنازل عنھا في إطار قانون  -د

ن  إن أعمال ھاتین القاعدتین یكون بعد إیداع الموثق للنسخة الحرفیة راد م ف، وی د الوق لعق
ذ  دما تأخ داع بع ائم بإی ى الق اد غل خة تع وقفي، نس د ال ن العق ختین م ھار نس ا إش داع ھن الإی

  .تأشیرة الإشھار، والثانیة توجھ إلى أرشیف المحافظة العقاریة
بعض  د ب داع الرئیسي للعق وتكمن سلطات المحافظ العقاري ھنا في مراقبة مدى ارفاق الإی

  :الوثائق وھي
  .ملخص العقد،و وثائق تغییر الحدود إذا كان ھناك تغییرا -
  . الجدول الوصفي للتقسیم في العقارات من نوع الملكیة المشتركة -

داع یجب  رار رفض الإی ة إق ویراقب المحافظ العقاري مدى احترام آجال الإیداع وفي حال
  . تسبیب القرار

إن المح ابقة ف راءات الس ق الإج م وف داع إذا ت ھر إذا إن الإی راء الش رر إج اري یق افظ العق
  :كشف خطأ من الأخطاء التي تؤدي الى رفض الإجراء وھي

  .عدم وجود الحق أصلا -1
  .عدم احترام قاعدة الرسمیة وقاعدة أسبقیة الشھر -2
  .عدم صحة الرھون والامتیازات العقاریة -3
  .عدم مشروعیة سبب العقد -4

اء الجسیمة فإنھ یخبر محرري العقود بسبب إذا لاحظ المحافظ العقاري ھذه الأخط  
الإعلان  ق نموذج خاص ب ي أسفل الصورة الرسمیة، أو عن طری ك ف الرفض ویكون ذل

یوم یبدأ سریانھا  15عن قرارات رفض الإجراء، ویتم ھذا الإعلان وجوبا في أجل أقصاه 
اري للشخص المع ذا الأجل یسمح المحافظ العق ن خلال ھ رد من تاریخ الإیداع، وم ي لل ن

دة  اء الم ذه الأخطاء الجسیمة، وبانتھ ائق وتصحیح ھ ھ الوث ك بتملك على قرار الرفض وذل
وم  ن ی المشار إلیھا یصبح قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجھات القضائیة خلال شھرین م

  .تبلیغ قرار الرفض
لحة    ون مص ا تك م، وھن د ت ھر ق ون الش لیمة یك ابقة س راءات الس ام الإج إذن، بتم

ة الإ ى السلطة المكلف ھ ال ة نسخة من ذلك، وإحال شھار العقاري ملزمة بتقدیم إثبات للواقف ب
ي  ررة ف د المق ا للقواع اریخ الشھر وفق ن ت اره إلا م ف اث بالاوقاف وعلى ھذا لا یرتب الوق

واد  وص الم ا لنص ة، وتطبیق ة والعقاری وق العینی ھر الحق ر  16،15ش ن الأم  75/74م
  .لعام وتأسیس السجل العقاريالمتعلق بمسح الأراضي ا
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انون  رر إحداث  10-91ویلاحظ في الأخیر أن الق د ق تمم ق دل والم اف المع ق بالأوق المتعل
ھ  جل فی ة تس لاك الدول ة لأم الح المعنی دى المص ة ل الأملاك الوقفی اص ب اري خ جل عق س

  .84العقارات الوقفیة وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك
  

  :خلاصة البحث
و انون ان الوج ا ق ي تطلبھ ة الت اف القانونی ق الاوص ق الا بتحق ف لا یتحق انوني للوق د الق

ي  ب ف روط تناس اف اوش ي اوص بطلان، وھ ة ال ت طائل ة تح ھ الاربع ي اركان ف ف الوق
ع  ا تنسجم م ا انھ ذا التصرف، كم ا ھ ي یرتبھ ضرورتھا وفي شدتھا المقتضیات والآثار الت

ي  ف،واخیرا ھ دي للوق رعي التعب د الش رف البع ذا التص امي لھ ار النظ كل الاط م ش ترس
ادي  در الم لامیة المص ریعة الاس ر الش ام تعتب ھ نظ ھ ان ال عن دق ان یق ذي یص وقفي ال ال

  .لقواعده
  

  المراجع
  

  الكتب:اولا
ر/1 ا عم دي باش اري، : حم اء العق ادئ القض عمب ر والتوزی ة والنش ة للطباع   دار ھوم

  2001،الجزائر،
    2004. ،دار ھومة، الجزائر 1رعات،طحمدي باشا عمر ، عقود التب/2
ة،/3 ات العقاری ي، المنازع ى زروق ع ،1طلیل ر والتوزی ة والنش ة للطباع   دار ھوم

  . 2002،الجزائر،
لبي ، /4 اف،طالشیخ مصطفى ش ام الوصایا والاوق ة للطباعة والنشر4احك دار الجامعی  ،ال
  .324ص .
 

  المقالات:ثانیا
ة انور احمد الفزیع، الحمایة ال:د /5 وق ،جامع مدنیة للوقف،بحث منشور في مجلة الحق

 .23،1999، السنة  2الكویت ، العدد

  
  
  
  

                                                
  .10-91المعدل والمتمم لقانون الوقف  07-01مكرر من القانون  08أنظر المادة   84
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م  /11 انون رق ي . 11-84الق ؤرخ ف رة . م1984/ 09/06الم انون الاس من ق  .المتض
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م ال /12 انون رق ي    10-91ق ؤرخ ف اف . م27/04/1991الم ق بالأوق دة جال.   المتعل ری

   . 21 : قمرالرسمیة   

ة لسنة  26/12/1991المؤرخ في  25-91القانون رقم /13 انون المالی ، 1992المتضمن ق
    19: ریدة الرسمیة رقمجال

م /14 ي  01/07الأمر رق ؤرخ ف انون الوقف 27/04/1991الم تمم لق ي   المؤرخ. والم ف
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